الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة الشهيد حمّة لخضر الوادي

كلية الحقوق والعلوم السياسية
      قسم: العلوم السياسية                                                      
الإجابة النموذجية لامتحان السداسي الأول 2020/2021
في مقياس: نظم سياسية مقارنة ــ السنة الثانية جذع مشترك
الجواب على السؤال الأول :
 الفرق بين : الامة والسكان والشعب 

بين الشعب والسكان: فالشعب- كما تم توضيحه – "هو مجموعة الأفراد الخاضعين لسلطة وجنسية دولة معينة ويحملون جنسيتها"، أما مفهوم السكان "فهو أوسع لكونه يشمل الأفراد المقيمين على إقليم الدولة سواء كانوا رعاياها أم أجانب".

بين الشعب والأمة: يتضح الفرق بين مفهومي الشعب والأمة من خلال تعريفها، فالشعب "مجموعة من الأفراد تقطن أرضا معينة"، أما الأمة "فهي إلى جانب ذلك تتميز باشتراك أفرادها في عنصر أو عدة عناصر كاللغة والدين والأصل أو الرغبة المشتركة معًا"
الجواب على السؤال الثاني :

نظريات نشأة الدولة 

أ) النظريات الدينية  التي تُقِرّ بأن أصل الدولة يرجع إلى الله وتطالب بتقديسها، وشملت عدة نظريات فرعية منها: نظرية تأليه الحكم بأن تجعل من الحاكم إلـها وقد سادت هذه النظرة عند الفراعنة والرومان ، ونظرية الحق الإلهي التي تقر بأن الحاكم يستمد سلطته من الله وليس من الشعب فالدولة ملك لله وهو وحده من له الحق في أن يعطي السلطة والحكم لمن يشاء ، ونظرية التفويض الإلهي الغير مباشر حيث أن الله يعطي الحق للشعب لاختيار من يرونه أهلا للحكم ويكون ذلك بتفويض من الله صاحب السلطة العليا ومن أنصار هذه النظرية القديس توماس وجوزيف دي مستر .

ب) نظريات القوة والغلبة: والتي يرى أنصارها أن أصل الدولة يعود إلى عامل القوة والقهر والسيطرة، حيث أن الأفراد يسعون لتحقيق رغباتهم عن طريق استغلال الغير ، وبذلك ظهرت الصراعات من أجل التسلط على الأفراد والجماعات المهزومة ، والدولة بنظرهم هي نظام فرضه المنتصر على المهزوم، ومن أنصارها بلوتاك (Bloutac)و أبنهايمر(Abenhaymer) ، ونظرا لكثرة الاتجاهات لهذه النظرية فقد تضمنت عدة نظريات منها: نظرية ابن خلدون الذي يؤكد أن الدولة تقوم على أساس الحاجة إلى الاجتماع الذي يؤدي إلى النزاع حول الزعامة والتي تبنى على العصبية ، والنظرية الماركسية، التي يتزعمها كارك ماركس (Karl Marx)حيث ترى أن نشأة الدولة تعود إلى الصراع الطبقي و أنها تزول بزواله ، ونظرية التضامن الاجتماعي بزعامة ليون دوجي الذي يرى أن الدولة ما هي إلا نتيجة لأربعة عوامل أساسية وهي عامل انقسام الجماعة إلى أقوياء وضعفاء وبالتالي ظهور طبقتين الحكام والمحكومين ، وعامل الاختلاف السياسي ،وعامل الإكراه ، و عامل التضامن الاجتماعي الذي  يؤدي إلى السمو فوق الطبقية وفوق شدة الأقوياء وضعف الضعفاء وفوق الفوارق الاجتماعية ، وهو ما يخلق نوعا من التضامن بين أفراد الشعب في ظل دولة واحدة ،  

ج)النظريات الديمقراطية : والتي ترد أصل نشأة الدولة إلى الإرادة الشعبية فالسلطة عندهم مصدرها الشعب، وسلطة الحاكم لا تكون مشروعة إلا إذا استندت إلى رضا الشعب ، وقد ظهرت منها نظرية العقد الاجتماعي التي ترجع نشأة الدولة إلى العقد الذي يبرمه الأفراد فيما بينهم بعدما كانوا يعيشون على الفطرة وبدون أية ضوابط ، فاستبدلوا القانون الطبيعي الذي كان يحكمهم بقانون بشري وضعي نتج عنه حقوق مدنية وسياسية ، وبهذا الاتفاق نشأت السلطة السياسية و الدولة التي يعتبرونها تنظيم وضعي صنعه الإنسان ،ويتزعم هذه النظرية كل من جون جاك روسو (Jean Jacques Rousseau)من خلال كتابه العقد الاجتماعي في سنة 1763 ، وتوماس هوبز (Thomas Hobbes)و جون لوك (John Locke) ، ويمكن أيضا إدراج نظرية البيعة في الإسلام ضمن هذه النظرية على اعتبار أن البيعة في الإسلام هي عقد بين الحاكم والمحكومين ، وكذلك  نظرية الوحدة للعلامة الالماني جيلنيك (Jilnique)الذي يرى إن التقاء إرادتين يمكن ان يحدث نوعين من العلاقات أولهما العقد بين هاتين الإرادتين وثانيهما الفيرينبارنغ (Verenpareng)الذي يقصد به تلك النتيجة الـمحصل عليها بفعل مشاركة عدة إرادات مجتمعة من اجل تحقيق هدف واحد مشترك هو إنشاء الدولة ، وكذلك نظرية النظام القانوني للفقيه النمساوي هانز كلسن (Hans Colson)الذي يرى أن الدولة هي نظام قانوني أو هي نظام تسلسلي للقواعد القانونية ، فالدولة هي نظام قانوني مركزي هرمي ، إضافة إلى نظرية السلطة المؤسسة للفقيه جورج بيردو (George Perdue)الذي يرى أن الدولة لا وجود لها إلا حيث تؤسس وتنظم سلطتها قانونا وذلك بنقل السلطة السياسية من الجهة المسيطرة عليها(شخص أو أشخاص طبيعيين) ،إلى كيان مجرد (شخص معنوي) ، وأخيرا نظرية المؤسسة للفقيه موريس هوريو (Morriss Horyu)الذي ينطلق من أن الدولة جهاز اجتماعي مترابط تتشكل من أفراد مسيرين من قبل حكومة وتهدف إلى تحقيق نظام اجتماعي وسياسي  فالدولة مؤسسة الـمؤسسات. 

د) نظريات التطور : والتي مفادها أن الدولة نتيجة تطور المجتمع ولم تنشأ طفرة واحدة ، ومنها:  نظرية التطور العائلي التي يتزعمها أفلاطون (Plato)و أرسطو (Aristote)وغيرهما حيث يرون أن أصل الدولة يجد مصدره الأول في السلطة الأبوية ، و أن الدولة ماهي إلا أسرة تطورت ونمت بشكل تدريجي ونظرية التطور التاريخي التي يرى أنصارها ومن بينهم برتلمي (Pertlmi)و جارنر (Garner)وسبنسر(Spencer) ، أن الدولة لم تنشأ نتيجة القوة أو التطور العائلي  أو العامل الديني أو العقد ، وإنما الدولة عندهم هي نتاج للتطور التاريخي وتأثيرات متعددة كان نتيجتها ظهور عدة دول تحت أشكال مختلفة.

الجواب على السؤال الثالث  :
مزايا مبدأ الفصل بين السلطات

أ- المساواة: حتى لا تنفرد أية سلطة بسيادة الدولة وإنما تتقاسمها.

ب- الاستقلالية: فتكون على مستوى الهيئات والوظائف بحيث لا يحق لأي عضو الجمع بين وظيفتين في هيئتين، ناهيك عما نجده في النظام الرئاسي حيث لا وجود للتعاون بينهما، ولا يحق للحكومة حل البرلمان، ولا يحق للبرلمان سحب الثقة من الحكومة.

ج- التخصص: أي أن كل هيئة تمارس وظيفة محددة.

الجواب على السؤال الرابع  :
تصنيفات النظم السياسية 

فمن ناحية الخضوع للقانون هناك الحكومة الاستبدادية والحكومة القانونية التي تنقسم بدورها إلى حكومة قانونية مطلقة وحكومة قانونية مقيدة، أما من ناحية الرئيس الأعلى للدولة فقسمت إلى نوعين أساسيين وهما السائدان حاليا وهما: 

1- الحكم الملكي: وهو الذي يمارس فيه الملك السلطة عن طريق الوراثة لمدة غير محددة والملك غير مسؤول قانونيا أو سياسيا،  وهذا الشكل مقسم إلى أنواع وهي: 

أ- الملكية المطلقة: والتي تنعدم فيها أية ضوابط أو قواعد للحكم، فالملك يملك ويحكم.

ب- الملكية المقيدة: والتي يحترم فيها الملك القوانين.

 ج- الملكية الدستورية الثنائية: حيث يتقاسم السلطة مع البرلمان أو يعين الحكومة التي تنوب عنه.

 د- الملكية الدستورية البرلمانية: حيث أن الملك يملك (يسود) ولا يحكم.

2- الحكم الجمهوري: يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطة وينتخب الرئيس من قبل البرلمان أو الشعب أو من طرف هيئة خاصة مكونة من ممثلي الدولة وتكون مدة الرئاسة محددة ويسأل الرئيس جنائيا وسياسيا، وبما أن الرئيس منتخب من طرف الشعب فإن سلطته ستكون واسعة جدًا.


أما من ناحية مصدر السيادة فتم تقسيم الحكم إلى ثلاثة أشكال وهي: 

1- الحكم الفردي: ومنه: الملكية الاستبدادية،  والملكية القانونية المطلقة، والحكومة الاستبدادية أو الديكتاتورية.

2- الحكم الارستقراطي أو حكومة الأقلية (حيث تجمع السلطة فيها بين أيدي فئة من الأفراد ينتمون إلى طبقة واحدة).

3- الحكومة الديمقراطية أو حكومة الشعب. 


ومع أن كل شكل من أشكال الحكم المذكورة سابقا يتبنى نظاما سياسيا معينا، قد نجد أن أحد هذه الأشكال تتبنى نوعين مختلفين لنظام الحكم، مع الإشارة إلى أن هذه الدراسة ستركز على ثلاث نظم سياسية سائدة في الفكر السياسي المعاصر وهي:  النظام الرئاسي، النظام البرلماني، النظام الشبه الرئاسي.



وقبل التطرق لتعريف كل نظام على حدى ، سيتم ذكر مجموعة أمثلة لأشكال الحكم المذكورة سابقا ، والتي تتبنى إحدى هذه النظم السياسية، فعلى سبيل المثال:  الحكم الملكي نجده في النظام البرلماني (بريطانيا، المغرب، إسبانيا...) ، وكذلك نجد هذا النظام في شكل الحكم الجمهوري، أما النظام الرئاسي والشبه رئاسي فنجده في شكل الحكم الجمهوري أو حكومة الشعب (الديمقراطية)، وقد تكون بعض الأنظمة السياسية المعاصرة ضمن الحكم الارستقراطي أو الحكومة الإقليمية، في بعض الحالات غير الطبيعية، ... وغيرها من الأمثلة.


غير أن الـمُلاحَظ ، هو أن بعض أشكال الحكم لا تقبل أيًا من الأنظمة السياسية المعاصرة ، مثل الحكم الملكي المطلق أو الحكم الفردي ، سواء الملكية الاستبدادية أو الحكومة الاستبدادية، أو الملكية القانونية المطلقة ... كما يُلاحَظ أن جميع الأنظمة السياسية تعتبر أنظمة حكم قانونية وليست استبدادية.


خلاصة القول يمكن اعتبار أن هذه الأنظمة السياسية (الرئاسي، البرلماني، شبه الرئاسي) ، كلها أنظمة ديمقراطية (شعبية) وقانونية.
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